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لامة سعي وتوجيهي يضمن طار تشريو بناء إالمجهودات المكثفة التي بذلتها الجزائر نححاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز : الملخص
  .حث العلميت الب، وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية على أساس مجموعة من أدواتطبيق مبادئ حوكمة البنوك

مات التي تحكم الأنظمة والتعليالأوامر و انين و القو الإطار التشريعي لحوكمة البنوك الجزائرية يتمثل في مجموعة وقد توصلنا إلى أنَّ    
راشد في زائري للحكم اللميثاق الجفي "ا أما عن الإطار التوجيهي فيتمثل أعمالها والمستمدة من القانون المشترك والقانون الخاص.

 .المؤسسة"
م الراشد ئرية، ميثاق الحكوك الجزاة البنلحوكموكمة، حوكمة البنوك، لجنة بازل، الإطار التشريعي والتوجيهي حالكلمات المفتاحية: 
 للمؤسسة في الجزائر.

 

Abstract : In this study, we tried to highlight the important efforts made by Algeria to 

build a legislative and guiding framework that ensures the proper application of the 

principles of bank governance, through an analytical study based on a set of scientific 

research tools. We have reached that the legislative framework for the governance of 

Algerian banks is a set of laws, orders, regulations and instructions that govern their 

activities, derived from the common law and the private law. As for the guiding 

Framework is to "the Algerian code of corporate governance". 
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 المقدمة: 
أصبحت شائعة  لحات التيالمصطن ملقد تمَّ تدعيم الثروة المصطلحية للُّغة العربية في العصر الحديث بالعديد    

حات هم هذه المصطلك" أحد ألبنو الاستخدام لدى الدول النامية نقلًا عن الدول المتقدمة، ويعتبر مفهوم "حوكمة ا
شتدت وتيرتها التي ا   اليةالذي أصبح يغزو نقاشات الإصلاح الاقتصادي تماشياً مع تكرار سلسلة الأزمات الم

  .لناميةاقدمة أو المت في ظل   التطورات المالية العالمية سواء في الدولوأصبحت أكثر حدة وا نتشاراً 
ز ته أحد الركائشكل سلامذي تال، وذلك لما لهذا المفهوم من دور في المحافظة على ا ستقرار النظام البنكي    

لبنوك على جذب اقدرة ين تحس الأساسية لنمو قطاع الشركات وسوق الأوراق المالية والاقتصاد ككل بالإضافة إلى
 رؤوس الأموال التي أصبحت في ظل   هذه التطورات تتسم بقدر كبير من التحديات.

 البنوك كحلقة ي لحوكمةوجيهوفي هذا السياق، فلقد بذلت الجزائر جهوداً مكثفة نحو بناء إطار تشريعي وت    
د توطيد لسوق، قصااد حول إلى اقتصضمن سلسلة الإصلاحات التي ا نتهجتها منذ أن أعلنت تبنيها خيار الت

لتي ازمات والهزات كرار الأتادي القدرات التنافسية لبنوكها والفوز برهانات وتحديات سوق مفتوح بالإضافة إلى تف
 ضربت في العمق ا ستقرار ومصداقية النظام البنكي الجزائري.

 ن صياغتها علىالتي يمكذا و سية لبحثنا هتتضح ملامح الإشكالية الرئيضمن هذا الإطار وعلى ضوء ما تقدم،     
ة لدى هذه ميثاق الحوكم ل   غيابظفي  النحو التالي: فيما يتمثل الإطار التشريعي والتوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية

 ؟.2017-1990البنوك خلال الفترة 
 :يةالتال الفرعية التساؤلات جملة بطرح قمنا الرئيسية، الإشكالية هذه من وا نطلاقا

 التشريعي والتنظيمي لحوكمة البنوك الجزائرية؟فيما يتمثل الإطار  -
 ؟فيما يتمثل الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية -

 على من الفرضيات جملة بسرد قمنا لها، الفرعية والتساؤلات البحث لهذا الرئيسية الإشكالية عن أولية وكإجابة
 :التالي النحو

تحكم وتنظم  تنظيميةو يعية يتمثل الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البنوك الجزائرية في وجود نصوص تشر  -
 أعمال هذه البنوك؛ 

هذا    يتمثل الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية في وجود دليل توجيهات غير ملزمة متعلقة بحوكمة البنوك. -
 العصر في الجوهرية المواضيع أبرز ويُ عَدُ أحد والحداثة بالتعقيد يتسم لموضوع تناوله في الحالي البحث أهمية وتتمثل

 المصلحة وأصحاب المساهمين، المودعين حقوق وتعزيز حماية في البنوك حوكمة مبادئ لدور نظراً  الحديث،
 مبادئ بتطبيق الالتزام لعدم السلبية وتجنب الآثار البعيد المدى على الأداء مستوى تحسين إلى بالإضافة الآخرين.
 فقدان إلى ا تساعاً ويؤدي أكثر دائرة على يؤثر ا نهيارها أن في الشركات باقي عن تختلف التي البنوك، في الحوكمة

 يُ عَّدُ  البنكي النظام أنَّ  باعتبار بأسره، الدولة اقتصاد على سلبية آثارا له يكون مما ككل البنكي النظام في الثقة
إبراز المجهودات المكثفة التي فضلًا عن  .المالية الأوراق وسوق قطاع الشركات سلامة لدعم الأساسية الركائز أحد
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في ظل   غياب ميثاق الحوكمة لدى هذه البنوك خلال الفترة بذلتها الجزائر نحو بناء إطار تشريعي وتوجيهي 
الإصلاحات التي ا نتهجتها يضمن سلامة تطبيق مبادئ حوكمة البنوك كحلقة ضمن سلسلة  ،1990-2017

منذ أن أعلنت تبنيها خيار التحول إلى ا قتصاد السوق قصد توطيد القدرات التنافسية لبنوكها والفوز برهانات 
وتحديات سوق مفتوح بالإضافة إلى تفادي تكرار الأزمات والهزات التي ضربت في العمق ا ستقرار ومصداقية 

 النظام البنكي الجزائري.
 إطار المحاور وضوع فيوانب المولنا الإجابة على الإشكالية الرئيسية لهذا البحث والإحاطة بمختلف جولقد حا   

 التالية:
 الإطار المفاهيمي لحوكمة البنوك؛  -
 الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البنوك الجزائرية؛ -
 الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية. -

 
 لحوكمة البنوك:. الإطار المفاهيمي 1

غم من هذه نه وبالرَّ أة، إلاَّ نجحت الحوكمة في جذب قدر كبير من الاهتمام بسبب أهميتها ومزاياها العديد    
تطبيق دأ الاهتمام ببة. فلقد ديثالأهمية فلم يلق مفهوم حوكمة البنوك القدر الكافي من الاهتمام في الدراسات الح

كمة يق مبادئ الحو ل من تطبتجع قطاعات الأخرى بالرغم من خصوصية البنوك التيمبادئها متأخراً نسبيا مقارنة بال
 فيها ذات أهمية بالغة.

الإطار  رق أولاًّ إلى، أن نتطئريةويجدر بنا قبل التطرق إلى الإطار التشريعي والتوجيهي لحوكمة البنوك الجزا    
 المفاهيمي لهذا المصطلح وذلك على النحو التالي:

 حوكمة البنوك: . ماهية1.1
لوغها البنوك إلى ب لتي تسعىاف اسنحاول فيما يلي تقديم مفهوم حوكمة البنوك ومبادئها، فضلًا عن إبراز الأهد   

 من وراء تطبيقها لهذه المبادئ. وذلك على النحو التالي:
 مفهوم حوكمة البنوك:أ. 

 من:يمكن تلخيص أهم التعاريف التي قد  مت لهذا المفهوم في كل     
ا: بنك من قبل عمال وشؤون الأدار بها  تُ الطريقة التي" لقد عرًّفت لجنة بازل للرقابة المصرفية حوكمة البنوك على أنهَّ

 مجلس إدارته والإدارة العليا، بما في ذلك كيفية قيامه بما يلي:
 وضع إستراتيجية البنك وأهدافه؛ -
 تحديد ا حتمال تعرض البنك للخطر؛ -
 عمليات البنك اليومية؛إنجاز  -
 رين؛المصلحة الآخ لح أصحابمصا حماية مصالح المودعين، وتلبية ا لتزامات المساهمين مع الأخذ بعين الا عتبار -
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نين لامتثال للقواسلامة واع المواءمة أنشطة البنك مع التوقعات التي سيعمل بطريقة آمنة وسليمة لإنجازها، م -
                                                                                                                                                           .(Basel Committee on Banking Supervision, October 2010, p: 05) واللوائح المعمول بها"

ه وتحكم لاقتصادية التيالية واية والمالقواعد واللوائح القانونية والمحاسبمجموعة " :وتعني حوكمة البنوك أيضاً     و  توُج  
ك مة  ن م نظومة حو أساسي م جزء الإدارة في أداء عملها والوفاء بمسؤولياتها، ليس فقط أمام المساهمين الذين هم

حاب المصالح والمجتمع في وم ن ثمَّ أص ل ب ن وكون لال ب ن وك ول ك ن أي ضاً أم ام الم ودع ين ال ذي ن ه م الدائ ن ون الرئ يس ي 
 (32ص: ، 2011حاكم محسن الربيعي وحمد عبد الحسين راضي، )المنطقة التي يعمل بها القطاع البنكي".

ياتها، تغاء تحقيق غابتها ا بنوك ومراقذلك النظام الذي تتم بموجبه إدارة الب" :وفي تعريف آخر تمثل حوكمة البنوك    
 (09، ص: 2005جوناثان تشاركهام، )".ون بموجبه مع مصادر رؤوس أموالهاالنظام الذي يتعاملفهو 

تعريف يتضمن  ن صياغةا الآوبعد ا ستعراضنا لأهم التعاريف التي وردت بشأن مصطلح "حوكمة البنوك" يمكنن
لإطار ا" البنوك هي:  حوكمةنَّ  أالأفكار الأساسية التي ا نطوى عليها كل من التعاريف السابقة، والذي يتمثَّل في
تضمن  تيبالطريقة ال بالبنك، لاقةالمرجعي الذي يتضمن كيفية توزيع الحقوق والمسؤوليات فيما بين الأطراف ذات الع
ى المدى والمودعين عل لمساهميناالح ا ستخدام الأصول المادية والمعنوية على النحو الذي يسمح بتعظيم قيمة البنك لص

 لبنوك". ا ظل  ها هذه فيتي تعمل ة الفاظ على مصالح الأطراف الأخرى وهذا في ظل توافر البيئة المناسبالبعيد، مع الح
 أهداف حوكمة البنوك: ب. 
 Basel Committee on):بالأهداف المنوطة بمبادئ حوكمة البنوك تحقيقها، فتتمثل أهمها فيما يليوفيما يتعلق     

Supervision, October 2010, p: 33) 
 ؛حماية وتعزيز حقوق المساهمين، المودعين وأصحاب المصلحة الآخرين المعترف بها -
 توضيح أدوار الحوكمة لهيئات البنك؛ -
 ضمان أنَّ البنوك تعمل في بيئة خالية من الفساد والرشوة؛  -
مة والتدابير ناسبة، الأنظ الموانينالق تعزيز المواءمة بين مصالح المديرين، الموظفين، المودعين والمساهمين من خلال -

 الأخرى.
 . مبادئ حوكمة البنوك:2.1

كملة للمبادئ التي ا نتهت إليها موالتي تعد  1999قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار أولى أوراقها سنة    
ساساً في أجنة والمتمثلة اللرتها أصد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي نفس الوقت ا متدادً لأوراق العمل التي

عزيز درجة (، ت1998ت البنكية )(، أنظ مة الرقابة الداخلية في المنظما1997مبادئ إدارة مخاطر أسعار الفائدة )
رغبة منها في التكيف مع (. و 1999( وأخيراً مبادئ إدارة المخاطر الائتمانية )1998الشفافية في البنوك )

 .2010وَ  2006ية فلقد قامت اللجنة بإصدار مبادئ جديدة سنتي مستجدات الساحة المالية العالم
حدثت العديد من حالات الفشل في حوكمة البنوك، والتي من أهمها  2006 سنةوبعد نشر توجيهات اللجنة ل   

والناتجة أساساً عن عدم كفاية الإشراف من قبل مجلس الإدارة  2007الأزمة المالية التي بدأت في منتصف سنة 
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والإدارة العليا، وعدم فعَّالية أنظمة إدارة المخاطر وتعقيدها على نحو غير ملائم، والإبهام في الهياكل التنظيمية 
مؤكدة من جديد على الأهمية المستمرة  2006 سنةوأنشطة البنوك. وإزاء ذلك قرَّرت اللجنة إعادة النظر في مبادئ 

وك والمشرفين عليها. من خلال تسليطها الضوء على المجالات لمبادئ الحوكمة وضرورة ا عتمادها من طرف البن
 (Basel Committee on Banking Supervision, October 2010, p-p: 07-29) الرئيسية التالية:

 المجال الأول: ممارسات المجلس 
 :المسؤولية العامة للمجلس 

فيذ الأهداف ش راف على تنف قة والإلمواابما في ذلك  : يت حمَّل الم جلس المس ؤول ية ال عامة عن البن ك،المبدأ الأول
شراف على عن توفير الإ مسئولاً  يضاً الإستراتيجية له، إستراتيجية المخاطر، حوكمة البنك وقيمه، كما يعتبر المجلس أ

 الإدارة العليا؛
 :مؤهلات المجلس 

صبهم، كما ري ب ع لى منال ال تد ن خ لاموذل ك ي ن ب غي ع لى أع ضاء المج ل س أن يك ون وا م ؤه لين الـمبدأ الثاني: 
 ليم والموضوعيلحكم السارسة ينبغي أن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في حوكمة البنوك ويكونوا قادرين على مما

 عن شؤون البنك؛
 :ممارسات المجلس وهيكله 

ثل مل لضمان أنَّ ه الوسائر لديينبغي على المجلس تحديد ممارسات حوكمة ملائمة لعمله وأن تتوفالمبدأ الثالث: 
 هذه الممارسات تتم متابعتها ومراجعتها دورياً من أجل تحسينها؛

 :هياكل المجموعة 
 ات الكافية فيمة الشركن حوكعفي هيكل المجموعة، مجلس الشركة الأم يتحمل المسؤولية العامة المبدأ الرابع: 

 ا؛ة ووحداتهموعلهيكل، الأعمال ومخاطر المجالمجموعة، وضمان وجود سياسات حوكمة وآليات ملائمة ل
 المجال الثاني: الإدارة العليا

ع الأعمال م ك تنسجم البن بتوجيه من المجلس، ينبغي على الإدارة العليا ضمان أنَّ أنشطةالمبدأ الخامس: 
 الإستراتيجية، المخاطر المحتملة والسياسات التي أقرها المجلس؛

 المخاطر والرقابة الداخليةالمجال الثالث: إدارة 
 ل ة لإدارة المخاطر، مع ي ف ة م س ت قي ة ووظ خ ل ينبغي على ال بنوك أن ت م ل ك ن ظام فعَّ ال لل رق اب ة الدا المبدأ السادس:

 سلطة كافية، المكانة، الاستقلالية، الموارد والوصول إلى المجلس؛
 خاطر والرقابةلبنك للماارة ينبغي تحديد المخاطر ومراقبتها على أساس مستمر، ومدى تطور إد المبدأ السابع:

 يعية؛جية الطبلخار الداخلية للبنى التحتية ينبغي أن يواكب أي تغيرات في مخاطر البنك الداخلية وا
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رير إلى ل تقديم التقار من خلاطلمخااتتطلب الإدارة الفعَّالة للمخاطر ا تصال قوي داخل البنك حول المبدأ الثامن: 
 المجلس والإدارة العليا؛

ة الداخلية، مهام المراجع ز من قبللمنجاينبغي على المجلس والإدارة العليا الاستخدام الفعَّال للعمل  المبدأ التاسع:
 المراجعين الخارجيين ومهام الرقابة الداخلية؛

 المجال الرابع: المكافآت )التعويضات(
نظام  راقبة ومراجعةي عليه مينبغ ينبغي أن يشرف المجلس على تصميم نظام التعويضات وتنفيذه، كماشر: المبدأ العا

 التعويضات للتأكد من أنَّه يعمل على النحو المنشود؛
ينبغي تكييف  ة، بحيثلمحتملينبغي أن يتلاءم تعويض الموظف بشكل فعَّال مع المخاطر االمبدأ الحادي عشر: 

 ، جداول الدفعالمخاطر تائجنيع أنواع المخاطر، نتائج التعويضات ينبغي أن تكون متلائمة مع التعويضات مع جم
 للتعويضات ينبغي أن تكون حساسة للآفاق الزمنية للمخاطر وغيرها؛

 المجال الخامس: هياكل البنوك المبهمة والمعقدة
كن أن لمخاطر التي يملبنك واشغيلي لالهيكل التعلى المجلس والإدارة العليا معرفة وفهم  ينبغيالمبدأ الثاني عشر: 

 تشكله "أي اعرف الهيكل الخاص بك"؛
أو  تعيق الشفافية لة التيت الصعندما يعمل البنك من خلال الأغراض الخاصة أو الهياكل ذا المبدأ الثالث عشر:

لفريدة لهذه ايكل والمخاطر لغرض، الهاذا لا تستوفي المعايير البنكية الدولية، فينبغي على المجلس وإدارته العليا فهم ه
 ؛لخاص بك"كل االعملية. كما ينبغي أيضاً السعي للتخفيف من المخاطر المحدَّدَة "أي اعرف الهي

 المجال السادس: الإفصاح والشفافية
صحاب المصلحة دعيها أها، مو ينبغي لحوكمة البنك أن تكون شفافة على نحو كافٍ لمساهميالمبدأ الرابع عشر: 

 الآخرين والمشاركين في السوق.
 الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البنوك الجزائرية:. 2

ي القوانين والتنظيمية أ لتشريعيةوص ايتمثل الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة البنوك الجزائرية في مجموعة النص    
 لخاصة.النصوص اة و نصوص المشتركوالأوامر والأنظمة والتعليمات التي تحكم أعمالها، والمتمثلة في ال

 النصوص المشتركة:. 1.2
ر، والمتمثلة عول في الجزائرية المفالساو تخضع البنوك باعتبارها شركات مساهمة إلى القوانين التي تحكم هذه الأخيرة     

 أساساً في كل من القانون التجاري واللوائح التنظيمية لبورصة القيم المنقولة.
 التجاري:القانون أ. 

جارية ومن عمال وهي التنة من الأمعي يعُبر   القانون التجاري عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم طائفة    
 (21، ص: 2008لمهيدي، رزق الله العربي بن ا(.جهة أخرى تنظم طائفة معينة من الأشخاص وهي طائفة التجار
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منها شركات و لتجارية ات اوبالإطلاع على مجمل نصوص القانون التجاري الجزائري وبالأخص ما تعلق بالشرك   
 عملًا تجارياً  وي يباشرمعن المساهمة، وحسب المادة الأولى منه التي تنص على " يعد تاجراً كل شخص طبيعي أو

 لنص ل تجارية طبقاً هي أعما رفيةتبار الأعمال المصويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك "، وباع
نوك تخضع نَّ البة ..." فإالتي تنص على :" يعد عملًا تجاريا بحسب موضوعه:...كل عملية مصرفي 13-2المادة 

حيث تم تعديله وتتميمه ) تبعدة تعديلات وتتميما  1975لأحكام القانون التجاري، الذي مرَّ منذ إصداره سنة 
 25المؤرخ في  08-93لمرسوم رقم ، وا1988، المتضمن قانون المالية لسنة 1987ديسمبر سنة  23المؤرخ في  20-87رقم بالقانون 

، 1996ديسمبر سنة  9في  المؤرخ 27-96، والأمر رقم 1996جويلية سنة  9المؤرخ في  23-96، والأمر رقم 1993أفريل سنة 
(  5القانون من خمسة ) . بحيث يتشكل هذا2007إلى غاية سنة ( 2005فيفري سنة  6المؤرخ في  02-05والقانون رقم 

ية لإفلاس والتسو لثالث )ااتاب كتب، وفيما يتعلق بالإطار التشريعي لحوكمة البنوك فيوجد كتابان فقط وهما: الك
 ارية(.كات التجالشر القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس( والكتاب الخامس )

 اللوائح التنظيمية لبورصة القيم المنقولة: ب.
الأشخاص و صدرها الدولة تلة التي نقو تعد بورصة القيم المنقولة إطاراً لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم الم    

 (10-93م ريعي رقمن المرسوم التشالمادة الأولى ) الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم.
 (04-03من القانون رقم  2 المادة) وذلك من خلال الهيئات التالية:    

 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة التي تشكل سلطة سوق القيم المنقولة؛ -
 شركة لتسيير بورصة القيم المنقولة؛ -
 المؤتمن المركزي للسندات. -

 مراقبة عملياتتنظيم و  لجنةللال الدور الرقابي ويمكن للبورصة أن تقوم بدور فاعل في حوكمة البنوك من خ    
التشريعية  تقيد بالأحكامنقولة تا المالبورصة، والذي تسعى من خلاله إلى التأكد من أنَّ الشركات المقبول تداول قيمه

الرقابة و جهزة الإدارة تشكيلة أو مة، والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العا
نة لحماية السوق على مراعاة كما تسهر اللج ،(10-93من المرسوم التشريعي رقم  35)المادة  وعمليات النشر القانونية

عاتها نة الواجب مرايات المهخلاقأقواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق وتحدد قواعد 
ن م 49المادة ) يما يلي:فواعد المبادئ العامة التي يجب أن تحدد هذه القفي لائحة تصدرها اللجنة، بحيث تتمثل 

 (04-03القانون رقم 
 وجوب معاملة جميع الزبائن على قدم المساواة؛ -
 الأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون؛ -
 تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبائن بأحسن شروط السوق؛ -
 في غير محلها.عدم تسريب معلومات سرية  -
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 النصوص الخاصة: .2.2
ع الجزائري بجملة خصَّها المشر   ، فلقد أخ رىن ظراً للخصوص ية التي ت نف رد بها البنوك دون غ ي رها م ن الش رك ات الأ    

 أمانه.و لنظام البنكي ستقرار اى ا  من القوانين والأوامر والأنظمة والتعليمات التي تهدف في مجملها إلى الحفاظ عل
 القوانين والأوامر:أ. 

 2017-1990تدة بين ترة الممالف يمكن تلخيص أهم القوانين والأوامر التي تحكم أعمال البنوك الجزائرية خلال    
ن وإلغاؤه م 01-01قم ر الذي تم تعديله وتتميمه بموجب الأمر  10 -90في كل من قانون النقد والقرض رقم 

 10-17لقانون رقم وا 04-10الأمر رقم والذي بدوره تم تعديله وتتميمه بموجب  11-03خلال الأمر رقم 
 الأخير.

  10-90  القانون رقمنتطرق إلىسننا وبالرغم من خضوع البنوك الجزائرية حالياً لأحكام الأمرين الأخيرين، إلا أ    
 ئرية.البنوك الجزا لى حوكمةإاجة كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى أزمة البنوك الخاصة في الجزائر التي أظهرت الح

 :10-90قانون النقد والقرض رقم . 1أ.
وذلك  قتصاد العالميج في الاوالاندما  يُمث  ل هذا القانون منعطفاً حاسما فرضه منطلق التحول إلى ا قتصاد السوق    

لإصلاحات ادى نجاح لى معقناعة من السلطات الجزائرية أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية تتوقف إلى حد بعيد 
 ة.البنكية والمالي

 (Ammour Benhalima, 2001, P: 73) المنوط بهذا القانون بلوغها، فيما يلي: الأهدافويمكن تلخيص أهم     

 وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي؛ -
 رد الاعتبار لدور البنك المركزي الجزائري في تسيير النقد والقرض؛ -
 ا سترجاع قيمة الدينار الجزائري؛ -
 تسيير للنقود؛ضمان أحسن  -
 تشجيع الاستثمارات الأجنبية المفيدة؛ -
 تطهير الوضعية المالية للشركات في القطاع العام؛ -
 ؛المالية إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتوضيح المهام الموكلة إلى البنوك والمؤسسات -
 ؛تنويع مصادر تمويل الوحدات الاقتصادية وبالأخص الشركات من خلال خلق سوق مالي -
 (189ص: ، 2008، بلعزوز بن علي) إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك. -
 المتعلق بالنقد والقرض: 01-01رقم  الأمر. 2أ.

السابق، والذي يتميز  10-09أوَّل تعديل للقانون رقم  2001فيفري  27المؤرخ في  01-01يعتبر الأمر رقم     
 تسيير بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون. بتناوله للجوانب الإدارية في

 التي تضمنها هذا الأمر في النقاط التالية: التعديلاتويمكن تلخيص أهم     
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ة )بدلا عن مجلس الإدار  ( نواب،3ثة )يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده ثلا -
  ؛المتعلق بالنقد والقرض( 01-01من الأمر رقم  02لمادة )امجلس النقد والقرض( ومراقبان 

عضاء(، به الثلاثة كأساً ونوارئي يتكون مجلس النقد والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر )بدلا من المحافظ -
المتعلق  01-01لأمر رقم امن  10ة )الماد( شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية 3ثلاث )

 ؛بالنقد والقرض(
 :       القرض(المتعلق بالنقد و  01-01من الأمر رقم  10)المادة ويتم تسيير بنك الجزائر كما يلي  -

  المجلس  م ن ( أع ض اء6 ة ) ور س تن ح ضي س ت دعي الم حاف ظ المجل س وي  رأس ه، ويعُ   د ج دول أع مال ه، وي ك و
 على الأقل ضرورياً لعقد ا جتماعاته )بدلًا من أربعة أعضاء(؛

 رجحا؛ًمون صوت الرئيس صوات يكد الأت تخ ذ ال ق رارات بالأغ ل ب ية ال بس ي طة للأص وات وفي حال ة تعادل ع د 
 لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في ا جتماعات المجلس؛ 
  ى للاجتماع  عَ ن يُستديمكن أو على ا ستدعاء من رئيسه،  ثلاثة أشهر على الأقل بناءً يجتمع المجلس مرة كل

 لاً من ثلاثة أعضاء(.( أعضاء منه )بد4كلَّما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة )
 .علق بالنقد والقرض(المت 01-01قم من الأمر ر  12)المادة الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض  -
 المتعلق بالنقد والقرض:  11-03الأمر رقم . 3أ.

قانون النقد  142دته ي في ماجديد يلُغ   نصبمثابة  2003أوت  26المؤرخ في  11-03يعتبر الأمر رقم     
 التنظيم فيلثغرات  تغطية افيالسابق، والذي تمَّ وضعه من طرف السلطات النقدية رغبة منها  10-90والقرض رقم 

 ي وتعميق مسارالجزائر  ناعيالبنكي القائم آنذاك، والتي كشفت عنها أزمة بنكي الخليفة والبنك التجاري والص
 الإصلاحات. 

 (Abdelkrim Sadeg, 2006, p-p: 30-32) الأساسية لهذا الأمر فيما يلي: الأهداف بحيث تمثَّلت   

 السماح لبنك الجزائر بممارسة صلاحياته، وذلك من خلال: -
 الفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض؛ 
 توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض؛ 
  وتزويدها بأمانة عامة؛تعزيز ا ستقلالية اللجنة المصرفية 

 تعزيز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي، وذلك عن طريق: -
 ؛إثراء محتوى وشروط تقديم التقارير الاقتصادية المالية وتسيير بنك الجزائر 
 ة؛الخارجي ونيةإنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لإدارة الأرصدة والمدي 
 لاد؛تمويل إعادة الإعمار المرتبط بالأحداث الدراماتيكية التي تعرَّضت لها الب 
 تسهيل عملية تداول المعلومات المالية وحماية أفضل للدولة؛ 

 السماح بحماية أفضل للبنوك ولادخار الجمهور، وذلك عن طريق: -
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 يها؛  تقوية شروط ومعايير ا عتماد البنوك ومسير  
 الفي القانون البنكي أثناء ممارسة الأنشطة البنكية؛زيادة العقوبات على مخ 
 منع تمويل أنشطة المؤسسات المملوكة من طرف مؤسسي ومسيري البنوك؛ 
 ئر؛نك الجزارف بتقوية صلاحيات جمعية البنوك والمؤسسات المالية وا عتماد هذه الهياكل من ط 
 .تقوية وتوضيح عمل مركزية المخاطر 

 المتعلق بالنقد والقرض: 04-10الأمر رقم . 4أ.
لمصرفية االساحة  صلة علىتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تكييف مهام بنك الجزائر مع المستجدات الحا   

ى إعطاء ديلات علكزت هذه التعر وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بحيث  2008العالمية منذ سنة 
لأخص  الجزائر وبالعاملة فيالية والرقابة على عمليات البنوك والمؤسسات الما بنك الجزائر صلاحيات أكبر للإشراف

 الأجنبية منها نظراً لمشاركتها السلبية في تمويل الاقتصاد الوطني.
الم تعل  ق بالنقد  11-03 م ر رقويمكن تلخيص أهم ما جاء به هذا الأمر من تعديلات وتتم يمات لأح ك ام الأم    

 اط التالية:والقرض في النق
المجال  لمطبقة في هذاالمعايير اد ايتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع من غير العملة الائتمانية وكذا إعد -

من  05المادة ) كافية  غير وملاءمتها، ويمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع لاسيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة
 ؛(المتعلق بالنقد والقرض 04-10الأمر رقم 

ري إلا في لتجاري الجزائلقانون اامها لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحك -
نية جمع أن يقصد بالمساهمة الوط على الأقل من رأس المال، ويمكن %51إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 

ال ات رؤوس الأمو لمالية ذات اعدة شركاء. وزيادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعياً في رأسمال البنوك والمؤسس
المتعلق  04-10رقم لأمر من ا 06 المادة)الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل أجهزة الشركة دون الحق في التصويت 

 ؛بالنقد والقرض(
قابة داخلي ر ضع جهاز ، بو تلزم البنوك والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس -

 قد والقرض(المتعلق بالن 04-10من الأمر رقم  07)المادة  :ناجع يهدف إلى التأكد على الخصوص من
  َّال لمواردها؛التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفع 
 من شفافية لغها وتضمبا السير الحسن للمسارات الداخلية، ولاسيما تلك التي تساعد على المحافظة على

 العمليات البنكية ومصادرها وتتبعها؛
 صحة المعلومات المالية؛ 
 ة.الأخذ بعين الاعتبار بصفة ملائمة مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملي 

ابقة از رقابة المطبوضع جه لسالمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجكما تلزم البنوك و   -
 المتعلق بالنقد والقرض( 04-10من الأمر رقم  07)المادة  :ناجع، يهدف إلى التأكد من



 

 367            سدرة أنيسة                                                                                                            (1 ، العددالخامسلد )المجمجلة البشائر الاقتصادية

 

 
 

 مطابقة القوانين والتنظيمات؛ 

 ا حترام الإجراءات؛ 

ن ي ة المنجمية لأم لاك الوط ار ف ي ات ثمة أو حائزة على ا م تي از ا س ت لزم كل شركة خاضعة للق انون الج زائري مصدر  -
يم المعمول لتشريع والتنظلر وفقاً زائمنها أو الطاقوية، باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الج

 .المتعلق بالنقد والقرض( 04-10من الأمر رقم  14)المادة بهما 
ت ن تعديلاهذا القانون م يمكن تلخيص أهم ما جاء بهالمتعلق بالنقد والقرض:  10-17القانون رقم . 5أ.

لفة ام المخاض النظر عن كل الأحكالم تعل  ق بالنقد والقرض، في أنه وبغ 11-03وتتم يمات لأح ك ام الأم ر رق م 
نوات، بشراء س( 5س )ة خمديقوم بنك الجزائر ا بتداءً من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل ا ستثنائي ولم

 في: الخصوص ة علىمباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهم
 تغطية ا حتياجات تمويل الخزينة؛ -
 تمويل الدين العمومي الداخلي؛ -
 تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. -

ضي في نهاية  ينبغي أن تفية، والتييزانتنفذ هذه الآلية لموافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والم   
 الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير، إلى:

 توازنات خزينة الدولة؛ -
 توازنات ميزان المدفوعات. -

 مكرر. 45ادة بالم 11-03مر رقم وذلك حسب ما جاءت به المادة الأولى منه التي عدلت وأتممت الأ
 الأنظمة والتعليمات:ب. 
بالإضافة إلى القوانين والأوامر التي تحكم أعمال البنوك الجزائرية فلقد قام مجلس النقد والقرض خلال الفترة     

-http://www.bank-of :) نظام وعدداً هاماً من التعليمات. 134( بإصدار حوالي 1990-2017)

algeria.dz/html/legist_fr.htm#2_-_Les_R%C3%A8glements_:_) 
 لجزائري ككلاالبنكي  هازسيير الجولقد عالجت هذه الأنظمة والتعليمات جميع النواحي المتعلقة بسير وت    

ف مليات سوق الصر عتنظيم  ة إلىوحددت المعايير التي يجب ا حترامها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بالإضاف
 والسوق النقدية ومراقبة هذه العمليات.

 الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية:. 3
وقد شكل هذا  "الحكم الراشد للمؤسسات"، ا نعقد أوَّل ملتقى دولي حول 2007في شهر جويلية من سنة     

الملتقى فرصة مواتية لتلاقي جميع الأطراف الفاعلة في عالم المؤسسة، وحُد  د له هدف جوهري يتمثل في تحسيس 
المشاركين قصد الفهم الموحد والدقيق لمصطلح وإشكالية الحكم الراشد للمؤسسة، من زاوية الممارسة في الواقع وسبل 
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كم الراشد في تعزيز تنافسية المؤسسات في الجزائر وكذا الاستفادة من التجارب تطوير الأداء ببلورة الوعي بأهمية الح
 الدولية.

"ميثاق جزائري للحكم الراشد للمؤسسة" الذي يشكل  ت هذا الملتقى تبلورت فكرة إعدادومن خلال فعاليا    
قد تمت ترجمة هذه الفكرة إلى الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية وذلك كأوَّل توصية وخطوة عملية تتخذ، و 

مشروع ومن ثم ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء فريق عمل متجانس ومتعدد التمثيل يتكون من مختلف المتدخلين في 
  أو   Governance Algeria 2008 ) كاختصار ل  ". GOAL 08 "عالم المؤسسة وذلك تحت تسمية 

Gouvernance Algérie 2008.) 

قتصادية تنمية الاتعاون والوفي هذا الشأن، فلقد شكلت مبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من طرف منظمة ال    
لمؤسسة اصوصيات خعتبار . أهم المراجع التي ا ستلهم منها فريق العمل مع تحريه الأخذ بعين الا2004لسنة 

              )13ص: ، 2009، ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر)الجزائرية. 
 لجزائر وإبرازسسة في اللمؤ  ومن أجل توضيح الإطار التوجيهي سنقوم بتقديم عرض عام لميثاق الحكم الراشد    

 المبادئ التي جاء بها.

 . عرض عام للميثاق:1.3
ة دامبضمان ا ست الكفيلة مليةالحكم الراشد للمؤسسة هو عبارة عن فلسفة تسييرية ومجموعة من التدابير الع    

 وتنافسية المؤسسة بواسطة:
 تعريف حقوق وواجبات الأطراف الفاعلة في المؤسسة؛ -
 تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة عن ذلك. -

ة عملية يا، وسيلو كلأبحيث يهدف مضمون هذا الميثاق إلى وضع تحت تصرف المؤسسات الجزائرية جزئيا     
هذه  لى تطبيقإهدف مبسطة تسمح بفهم المبادئ الأساسية للحكم الراشد للمؤسسة قصد الشروع في مسعى ي

ؤسسة ن تجعل من الميست هي ألاق الميث المبادئ على أرض الواقع. وعليه فإنَّ الغاية المرجوة من تنفيذ مبادئ هذا
 يمنحها أدوات لعكس فهولى اعمنغلقة على نفسها بمحض إرادتها أو مقيدة بقيود صارمة لدرجة عرقلة نشاطها، بل 

 تساعدها على تحرير تسييرها عن طريق توفير أقصى قدر ممكن من الأمن.
ا غير تي موافقاً لهيأذلك فهو ، وبويندرج هذا الميثاق ضمن سياق القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول    

وص القانونية ة لمدونة النصوعة شاملمجم أنَّه لا يدَّع ي الكمال خاصة وأنَّ النصوص في هذا المجال وفيرة، فهو لا يمثل
ا هو وثيقة مرجعية وم  صدر هام في متناول المؤسسات.والتنظيمية وإنََّّ

ا يستهدف أساسا وبصفة أولوية      طة الخاصة صغيرة والمتوسؤسسات الالم كما أنَّ هذا الميثاق لا يدعي الحصرية وإنََّّ
إليه يعتبر  الانضمامفرى، ويترك للمؤسسات الأخرى "كالبنوك مثلا" حرية ا ستعماله أو اللجوء إلى مصادر أخ

ين بالدرجة ف المالكن طر رتبط بدرجة الوعي بضرورة ا ستغلال فرصة مثل هذا المسعى ممسعى حر وتطوعي وهو م
 امتها.ا وا ستددعمهالأولى وعزمهم الراسخ لبعث مبادئ الحكم الراشد على المستوى الداخلي للمؤسسة و 
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 ويتضمن الميثاق جزأين هامين وملاحق، بحيث:    
ه  ائر، كما أنَّ في الجز  رورياضيصبح الحكم الراشد للمؤسسات اليوم يوضح الجزء الأول الدوافع التي أدت إلى أن 

 "الجزء الأول" يربط الصلات مع إشكاليات المؤسسة الجزائرية؛
قات هة يعرض العلاجات، فمن مؤسسويتطرق الجزء الثاني إلى المقاييس الأساسية التي ينبني عليها الحكم الراشد لل

 خرى.ريكة الأالش من جهة أخرى يعرض علاقات المؤسسة مع الأطرافبين الهيئات التنظيمية للمؤسسة، و 
 غرض الاستجابةبء إليها للجو اويختتم هذا الميثاق بملاحق تجمع في الأساس أدوات ونصائح عملية يمكن للمؤسسات 

              ) 17-16ص: -ص، 2009، ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر)لانشغال واضح ودقيق.
كرس من خلال رافقة يتمهاز جوإلى جانب النشر الواسع لهذا الميثاق، يتطلب ترقية الحكم الراشد ضرورة وضع   

              ) 2009 ،زائرسسة في الجللمؤ  ميثاق الحكم الراشد)إنشاء معهد جزائري للحكم الراشد في المؤسسة يتكفل بما يلي:
 ا؛دراجهإالميثاق والتعديلات والإثراءات التي تريد تسجيل المؤسسات المنخرطة ضمن هذا  -
ة في السياق د للمؤسسلراشاتشكيل مجموعات عمل وتفكير حول ا قتراحات التعديل المحتملة حول ميثاق الحكم  -

 الجزائري؛
  لمؤسسات.ري اتنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينية حول الحكم الراشد للمؤسسات، لاسيما تجاه مدي -

المية والشبكات الع لمنتدياتاة في لعلاقات الدولية مع الهيئات المماثلة بهدف تبادل التجارب، والمشاركتطوير ا - 
 التي لها علاقة بالحكم الراشد للمؤسسات؛

ص: -ص، 2010 جوان-ارسم، جوبيمريم بالليل مد)طرح قوانين جديدة فيما يتعلق بالقطاع المالي والشركات ككل.  -
42-43) 

 التي جاء بها الميثاق: . المبادئ2.3
جبات بين وق والواوزيع الحقتهدف مبادئ الحكم الراشد للمؤسسة إلى تحسين ا حترام قواعد الإنصاف )أي ت    

لواجبات نَّ الحقوق واأفية )أي لشفاالأطراف الفاعلة وكذا الامتيازات والالتزامات المرتبطة بها، بطريقة منصفة( وا
فرد   مسؤولية أية )أي أنَّ ؤوليالناجمة ينبغي أن تكون واضحة وجلية للجميع( والمس وكذا الصلاحيات والمسؤوليات

، ات(ن مسؤوليمارس يممحددة بأهداف دقيقة وليست مقسمة( والتبعية ) فكل طرف مسئول أمام الآخر فيما  
ميثاق الحكم الراشد ):لييويمكن إبراز هذه المبادئ كما  )27 ص:، 2009ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر، )

              ) 47-30ص: -، ص2009 للمؤسسة في الجزائر،
 المبدأ الأول: الأطراف الفاعلين الداخليين وعلاقاتهم المتبادلة 

ين" في إط     رسة لهم   لتنظيمية المكلهيئات اار اتعمل الأطراف الفاعلة الداخلية "المساهمين، الإداريين والمسير  
اخل لجسور ويمكن تدتم مد ائات ي"الجمعية العامة، مجلس الإدارة والمديرية"، في هذا السياق وبواسطة هذه الهي

 وتبادل الوظائف المسموح بها والمقررة؛
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  المبدأ الثاني: علاقات المؤسسة مع الأطراف الفاعلين 
ليه، دائم بهم. وع ى ا تصالهي علتُشك  ل المؤسسة جهاز مفتوح حول العديد من الأطراف الفاعلين الخارجيين، و     

ن من تحسين تتمكَّ  ة لكيفإنَّ هناك مجموعة من التوصيات الواجب تنفيذها قصد ملاءمتها مع ظرف كل مؤسس
 الخارجيين وتوسيع جاذبيتها ا تجاههم؛ ينتها مع الأطراف الفاعلعلاقا

 المبدأ الثالث: التوعية ونشر المعلومات 
، سنوية للمؤسسةالية اللوضعية المفي مجال الالتزامات القانونية والمعلومات المالية ينص القانون على نشر ا    

ا أثر لهلمعلومات التي اكذا كل و لاثي تها المالية في كل ثوبالنسبة لتلك المساهمة في البورصة فهي مطالبة بنشر حال
 مادي على تقييم المؤسسة؛

 المبدأ الرابع: ا نتقال ملكية المؤسسة 
نَّ أ نت ائ ج، وتُ ب ي   ن التجربة الي ت ح مل الوب الت  ار وق وعهم ن الأف ض ل دائ ماً ت وق ع ك ي ف ية ض م ان ال ن ق ل ب دلاً من ا ن تظ    

ر  ج على الاختياا ال نهد ه ذع وسيلة لضمان عملية النقل هي ا تخاذ ق رار ع ق لاني ومدروس، ح يث يس اعأنج
 الأفضل وأيضاً تحضير نجاح عملية النقل.      

 

 الخاتمة:
كَبَّدَهُ تَ وك نظراً لما كمة البنص حو وهكذا فلقد جعلت الجزائر مفهوم الحوكمة كأولوية وطنية وإستراتيجية وبالأخ    

يجة نتالتي حدثت ك لجزائري،عي االاقتصاد الجزائري من خسائر على إثر أزمتي بنك الخليفة والبنك التجاري والصنا
ي النظام البنك نخر جذورتي تن البنكين وجوانب الضعف العديدة اللسوء الحوكمة والاحتيال الممارس من طرف هذي

ا ختبار و له، الرئيسية لإشكاليةا على الإجابة من المتكاملة بمحاوره البحث هذا خلال من تمكنا ولقد في الجزائر.
 :التالي النحو على نتائجها سرد يمكن التي فرضياته صحة مدى

لإطار التشريعي والتنظيمي ايتمثل جوانبها، بحيث  جميع في الفرضية هذه صحة البحث أثبت لقد الفرضية الأولى:
من القانون  لها والمستمدةكم أعماتي تحلحوكمة البنوك الجزائرية في مجموعة القوانين والأوامر والأنظمة والتعليمات ال

لأنظمة  والأوامر، االقوانين) الخاص والقانوناللوائح التنظيمية لبورصة القيم المنقولة( ، )القانون التجاريالمشترك 
 والتعليمات الصادرة عن بنك الجزائر(.

يهات وجد ميثاق توجيث لا يبح حثالفرضية الثانية: لا تتفق هذه الفرضية مع ما توصلنا إليه من نتائج في هذا الب
ري للحكم لميثاق الجزائ "اية فيزائر خاص بحوكمة البنوك الجزائرية، وإنَّا يتمثل الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الج

ك للمؤسسات اصة ويتر الخ الراشد للمؤسسة" الذي يستهدف أساساً وبصفة أولوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يثاق إلى وضع هذا الم ضمونالأخرى "كالبنوك مثلا" حرية ا ستعماله أو اللجوء إلى مصادر أخرى، بحيث يهدف م

لراشد ساسية للحكم ابادئ الأالم أو كلياً، وسيلة عملية مبَّسطة تسمح بفهم تحت تصرف المؤسسات الجزائرية جزئياً 
 مسعى يهدف إلى تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.للمؤسسة قصد الشروع في 
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 التالية: ولقد توصلنا بعد إتمامنا لهذا البحث إلى النتائج الرئيسية   
  يهي الذي يمكنار التوجالإط ويوجه أعمالها بالإضافة إلىتعمل البنوك الجزائرية ضمن إطار تشريعي يحكم 

 ؛أن تستعين به من أجل تحسين أدائها على المدى البعيد
 لتي اة والتعليمات والأنظم وامرالإطار التشريعي لحوكمة البنوك الجزائرية يتمثل في مجموعة القوانين والأ

 اص؛تحكم أعمالها والمستمدة من القانون المشترك والقانون الخ
  دولي في الجزائر حول  ، ا نعقد أوَّل ملتقى2007أما عن الإطار التوجيهي ففي شهر جويلية من سنة

حكم الراشد زائري للاق ج"الحكم الراشد للمؤسسات" والذي تبلورت من خلال فعالياته فكرة إعداد "ميث
 للمؤسسة" الذي يشك  ل الإطار التوجيهي لحوكمة البنوك الجزائرية. 

يز  من شأنها تعز التي اتتوصيالضوء النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث، يمكننا التأكيد على بعض  وفي   
 الإطار التشريعي والتوجيهي الذي يحكم أعمال البنوك الجزائرية، وذلك كما يلي:

o  في مجال ئدة دول الراب الالإسراع في وضع ميثاق الحوكمة للبنوك الجزائرية وذلك بالاستفادة من تجار
يكون  لتأكيد على أنية، مع ازائر حوكمة البنوك والأخذ بعين الاعتبار الخصائص المميزة للبيئة المصرفية الج

 يثاق؛الم هذا الإصلاح نابع من قناعة السلطات المسئولة بأهمية وحتمية وجود مثل هذا
o مع المستجدات تى تتكيفمة حالعمل على المراجعة المستمرة للنصوص التشريعية والتنظيمية البنكية القائ 

 تنظم تلك التي لأخصالتي تطرأ على الساحة المصرفية المحلية والدولية، وإصدار نصوص جديدة وبا
 الهياكل الإدارية في البنوك؛

o  والإفصاح  عائم الشفافيةدمن أهم  ارهماعايير المحاسبة والمراجعة المعمول بها باعتبالتشريعات المتعلقة بمتطوير
 التي تمث  ل بدورها أحد أهم مبادئ الحوكمة فيها؛ بالبنوك،

o ق لجهود بما يحقام تكرار ن عدالتواصل مع المنظمات العربية والعالمية المعنية لبلورة رؤية مشتركة وضما
 تخفيض التكاليف ومستوى أفضل من النتائج.

 
 المراجع المستعملة:
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  المتضمن للقانون التجاري.  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم 
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 .34، العدد: 30الجزائرية، السنة: 
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